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Résumé 

Le développement de la technologie 
d’information et de communication a entrainé 
l’élargissement du cadre de la liberté de 
l’information au détriment de l’un des droits les 
plus sensibles, qui est le droit à la vie privé. le droit 
a l’informations est devenu comme un prétexte 
pour atteindre l’image et les discours privées des 
gens sans permission, spécialement sur les réseaux 
sociaux ce qui a poussé le législateur algérien à 
intervenir en édictant d’une protection pénale  pour 
le droit à la vie privée. Néanmoins, et d’un autre 
côté, le journaliste a, parfois, ses raisons pour 
exercer ses fonctions qui consistent à informer les 
gens, alors, et devant cette collision entre le droit à 
la vie privée, et le droit a l’information, il a été 
obligatoire de faire l’équilibre entre les deux droits 
pour réaliser une information stricte sans outrage 
de la vie privé.  

Mots clés : information, vie privée, liberté de la 
presse, protection pénale, technologie de 
communication. 

 

Abstract 

The development of information and 
communication technology has given rise to the 
enlargement of the framework of the information 
liberty to the detriment of one of the most 
sensitive right, which is privacy right. The right 
of information has become such a pretext to 
attain people’s images, privacy discussions, 
without permission, specially in social media. 
That’s why the Algerian legislator has been 
obliged to intervene by deciding a penal 
protection of privacy right. However, in an other 
hand, the journalist may has reasons relative with 
the practice of his functions which are informing 
people in application of information right. so, and 
in front of this collision between privacy right 
and right if  information, it was necessary to 
equilibrate the two rights to achieve a strict 
information without  outrage to people’s privacy 
right. 

Key words: information, privacy, press liberty, 
penal  protection, communication technology 
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والاتصال تحدیدا،  الإعلامالتكنولوجیا الرقمیة عموما وتكنولوجیا لقد أدى تطور 
على حساب واحد من أھم حقوق الأفراد وأكثرھا  الإعلامإلى اتساع نطاق حریة 

علام بمثابة ذریعة الإحساسیة ألا وھو الحق في الخصوصیة، فأصبح الحق في 
ة من دون للمساس بصور الناس وأحادیثھم الخاصة وحتى علاقاتھم الحمیمی

منصات التواصل الاجتماعي وشتى مواقع التخاطب  خصوصا عبرإذنھم، 
تقریر حمایة جزائیة  عبرالجزائري للتدخل  الأمر الذي دفع بالمشرع الالكتروني

 للحق في الخصوصیة في قانون العقوبات.
ولكن ومن جانب آخر فقد تكون للصحفي أسبابھ المتعلقة بأداء مھامھ المتمثلة في  

كل من وعلیھ وأمام ھذا التصادم بین  ،الإعلامم الجمھور تطبیقا للحق في إعلا
، كان لزاما أن تتم في الإعلام ، وحق الجمھورالخصوصیةحق الأفراد في 

الحقین لأجل تحقیق إعلام منضبط دون الإخلال بحق الأفراد ھذین الموازنة بین 
 .في الخصوصیة

 
الحمایة الجزائیة،  الصحافة،، حریة ، الخصوصیةالإعلام :الكلمات المفتاحیة
 تكنولوجیا الاتصال
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 :المقدمة
، فالنظم الدستوریة حقوق الأفراد وحریاتھم لاحترامة یعد الحق في الخصوصیة ثمر

لعل ھذا الحرص إنما یرجع إلى و المحافظة علیھ، حریصة علىفي شتى دول العالم 
خصوصا في  برضاه،إلا  لا تكشفحق كل شخص في أن تحترم خصوصیاتھ وأن 

وتظھر الحمایة الدستوریة للحق في ، والاتصالتكنولوجیا الإعلام انتشار ظل 
(المعدل 1996الخصوصیة بشكل واضح في ما جاء بھ الدستور الجزائري لسنة 

منھ والتي قضت بعدم جواز انتھاك  46لمادة )، في ا01-16والمتمم بالقانون 
والمتعلقة بعدم إمكانیة أن تمس ممارسة الحق في  51/2المادة ، وخصوصیات الأفراد

 الحصول على المعلومات المكفول للصحافة بحیاة الغیر الخاصة وبحقوقھم. 
 تعطل حق المجتمع في حیاة غیر أن الحقوق عادة لا ترد مطلقة من كل قید وإلا 

، ولذلك فإن القیود ترد وتقرر لتخفف من ھذا الإطلاق وتحقق الموازنة بین نةآم
ھو  الرقمي عصرالأھم ھذه القیود في لعل ، والمجتمعمتطلبات الفرد وخصوصیات 

مكفول وھو  احتكاك واضح مع الحق في الخصوصیة ، لما لھ منالإعلامالحق في 
میة في الجزائر أساسھا في وتجد الممارسة الإعلا.لجمھورعن طریق صحافة حرةل

ھذه الأخیرة التي تقضي بأن حریة  50،والمادة 38،51/1الدستور ضمن المواد 
التأكید  إلى بالإضافةالصحافة مضمونة ولا تقید بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة، 

 من قانون الإعلام. 6،60،83على الحق في الإعلام وحریة الصحافة في المواد 
في استخدام الحق في غبر المنضبط توسع انب آخر قد یكون للھ ومن جإلا أن
، ھذا مع التنبیھ إلى أن على خصوصیات الأفرادالأثر الواضح وحتى المزعج  الإعلام

المواطن  (حریة)حقالأمر قد یزید خطورة مع التوسع في تكریس حق آخر ألا وھو 
یثة، ھذا الحق الذي تم الرقمیة الحدتكنولوجیا الاستخدام  تداول المعلومات عبر في

من كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھد الدولي  19النص علیھ في المادة 
للحقوق المدنیة والسیاسیة لازال لم یحض بالإطار القانوني الكافي خصوصا في الدول 
العربیة ومنھا الجزائر، فتمتع المواطن بحریة تداول المعلومات عبر الفضاء الرقمي 

غیر احترافي من شأنھ خلق طریق آخر لاستقاء المعلومة یوازي الطریق  بشكل
 الكلاسیكي لاستقبالھا عبر وسائل الإعلام.

وانطلاقا مما سبق ذكره، وأمام كل ھذه التحدیات التي تواجھ خصوصیات الأفراد 
في ھذا العصر الرقمي والتي تتشكل أساسا من مخاطر التكنولوجیا الرقمیة المتجددة 

ھة، ومن التوسع غیر المنضبط  في تكریس الحق في الإعلام وحریة الصحافة من ج
من جھة أخرى، فكیف یمكن للمشرع الجزائري فرض حمایة حقیقیة للحق في 
الخصوصیة بالموازاة مع التكریس الفعلي للحق في الإعلام ومن خلالھ حریة 

مطلبین، سنفصلھا  الصحافة ؟، وھذا ما سیتم الإجابة علیھ من خلال خطة محكمة من
 في ما یلـي:

 المطلب الأول
 مفھوم الحق في الاعلام والحق في الخصوصیة

وما یرتبط بھ من  مفھوم الحق في الإعلامبیان  المطلب من خلالسیتم تناول ھذا 
لننتقل بعد ذلك  بیان لمفھوم حریة الصحافة وتعدید لوسائل الإعلام في الفرع الأول،

من خلال معرفة موقف كل  في الفرع الثانيالخصوصیة  للحدیث عن مفھوم الحق في
وكل ذلك   من الفقھ والمواثیق الدولیة والمشرع الجزائري من الحق في الخصوصیة

 :ھــعلى التفصیل الآتي بیان
 



 الحق في الاعلام كقید على الحمایة الجزائیة لحق الافراد في الخصوصیة
 

 445 

 مفھوم الحق في الإعلام: الفرع الأول
 الإعلام:الحق في / تعریف أولا  
 :واصطلاحاالإعلام لغة -1
شيء: شَعَرَ، یقال: ما علمتُ بخبر قدومك أي ما شَعرتُ، ویقال: عَلِمَ بال لغة:-أ

 1. استعلمَ لي خَبَرَ فلان وأعَْلَمَنِیھ حتى أعلمھ، واسْتعَْلَمَنِي الخبَرَ فأعَلمتھُ إیّاه
وھو مجموع الوسائل الإنسانیة والفنیة في الدولة الموجھة لجمع : اصطلاحا -ب

ائق حقللسرد  عبارة عن ھكما أن 2،أو تغییر للجمھور دون تشویھ ھاالمعلومات ونشر
الإذاعة أو أو  النشرعبر یكون ھذا السرد إما ، ووالوقائع دونما تغییر أو تحریف

الإعلام أیضا بأنھ نقل للأحبار  كما یعرف 3 ،الإلكترونیة الاتصالالتلفزیون أو شبكات 
على تقدیم  ھموالمعلومات الجدیدة التي تھم الجمھور في وقت معین بغرض مساعدت

ن ، بحیث یعبر ھذا الرأي تعبیرا موضوعیا عرأي سلیم عن واقعة أو مشكلة معینة
  4عقلیة تلك الجماھیر واتجاھاتھم .

في أن یتم إعلامھ الجمھور(المواطن، القارئ)  أي حق :الحق في الإعلام-2
حق ، الأول ھو وجھان الإعلاموللحق في بالمعلومات والأخبار عن طریق الصحافة، 

الحق في الإعلام بالنسبة للصحفي، والثاني  والثاني ھو ،الإعلام الذي یتمتع بھ القارئ
إذا تمكن الصحفي من  لن یحصل على المعلومات إلاالجمھور لأن  یسبق الأول

المشرع  یعرفلم و 5الوصول للمعلومة ومصدر الخبر(تكریس حریة الصحافة)، 
 83في المادة بصورة غیر مباشرة  أشار إلیھ باستثناء ما  الحق في الإعلام الجزائري

تداول المواطن في الحق في الإعلام حریة  ویتفرع عنانون الإعلام، ھذا من ق
تطور فرضھ  طریقا إضافیا مستقلابوصفھ  6المعلومات عبر تكنولوجیا الاتصال، 

 . التقنیة الحدیثة.
صدر الخبر لى المعلومة وم: أي حق الصحافة في الوصول إحریة الصحافة-3

فتوافر حریة الصافة أمر ضروري لجلب المعلومة بھدف تحقیق ممارسة إعلامیة 
« :على أن 7من الدستور،50بالمادة ، ا ولقد تم النص على حریة الصحافةھذ فاعلة،

حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة والبصریة وعلى الشبكات الإعلامیة مضمونة ولا 
بكرامة للمساس  لیة. لا یمكن استعمال ھذه الحریةالقب تقید باي شكل من أشكال الرقابة

لكن انون الإعلام  من ق مكرر 84المادة نص  ، إضافة إلى»الغیر وحریاتھم وحقوقھم 
مع بعض الاستثناءات كضوابط على حریة الصحافة على غرار الضوابط المتضمنة 

 8من قانون الإعلام. 92،93،115،124بالمواد 
لم یفرق المشرع الجزائري بین الإعلام والصحافة  :الإعلاموسائل ثانیا/ مفھوم 

، فالصحفي ھو الذي یمارس العمل الإعلامي واحدكمصطلح لأن مضمونھما 
أشار إلى  مكتوبة  المسموعة والمتلفزة، إلا أنھوالصحفي عبر الإعلام أو الصحافة ال

 حصركما )،  6،60،67،69،70ي المواد(لعمل الصحفي (نشاط الإعلام) فمفھوم ا
 توبة أو المسموعة أو المتلفزة أوفي الوسائل المك الإعلاموسائل  ھمن 3المادة  في

  9،تكون موجھة للجمھور أو لفئة منھ الإلكترونیة على أن
لقد نظم المشرع الجزائري نشاط الإعلام عبر  وسائل الإعلام المكتوبة:-1

م عن طریق بیان مختلف من قانون الإعلا 57-06الصحافة المكتوبة في المواد من 
 الأحكام والضوابط الخاصة بھا. 

كل مطبوع یصدر باسم "  یقصد بكلمة جریدة أو صحیفةالصحافة المكتوبة:  -أ
  Presseولكلمة الصحافة ،"غیر منتظمةأو في مواعید منتظمة واحد بصفة دوریة

الیومیة  یجعلھا تقتصر على المطبوعات الدوریة كالصحففضیق المعنى أما ال :معنیان
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یجعلھا تشمل كل صور التعبیر عن الأفكار غیر فواسع المعنى الوأما أو الأسبوعیة .
التعبیر الشفوي المباشر، بحیث تضم كل أشكال المطبوعات من كتب ودوریات 

ولقد جرى العرف اللغوي على تصنیف ھذا .، الانترنیتوتقنیات حدیثة وملصقات
ھذا ولو یفرق المشرع الجزائري في نص  10.النشرة، المجلة، :الجریدةحیفة إلىلصا

من قانون الإعلام بین مصطلح الصحیفة والجریدة، وإنما اعتبر أن الصحف  06المادة 
والمجلات المنتظمة بجمیع أنواعھا ھي نشریات دوریة للإعلام العام أو نشریات 

 11دوریة متخصصة.
 الحقوق المرتبطة بالصحافة:-ب
تطلبھ المصلحة العامة للمجتمع من إخبار أفراده یجد أساسھ فیما تحق النشر: -

تجد  یحدث على الساحة الداخلیة وحتى الدولیة، وغالبا ما بمجریات الأمور وكل ما
الصحافة نفسھا أمام حتمیة نشر بعض الأخبار التي تمس بخصوصیات الأفراد ولكنھا 

لإعلام  ولة أووفي نفس الوقت لازمة لبیان الحقیقة المرتبطة بالمصلحة العامة للد
  12. الجمھور

دون المساس مباشرة  : عرفھ البعض بأنھ ابداء الرأي في أحد التصرفاتحق النقد-
فإذا تجاوز ھذا النقد ھذا الحد وجب العقاب علیھ باعتباره سب أو  بشخص صاحبھا 

الواقعة  ھذا وتتمثل شروط إباحة النقد في: أن تكون 13 ،إھانة أو قذف حسب الأحوال
أھمیة الواقعة  ،15 فیھا وانحصارهالنقد إلى الواقعة الثایتة  استناد ،14للجمھورمعلومة 
 17 . توافر حسن النیة 16، اجتماعیا

نشاط ال لقد بین المشرع الجزائري أحكام: الإعلام السمعي البصري وسائل -2  
في المادة  ھ، حیث بین مفھوم66لمادة إلى ا 58المواد من المادة  فيالسمعي البصري 

:" یقصد بالنشاط السمعي البصري في مفھوم ھذا القانون العضوي كل ما بالقول 68
اللاسلكي أو بث  الاتصالیوضع تحت تصرف الجمھور أو فئة منھ، عن طریق 

إشارات أو علامات أو أشكال مرسومة أو صور أو أصوات أو رسائل مختلفة لا یكون 
القانون رقم  متعلقة بممارستھ فيكما حدد القواعد ال 18 ،لھا طابع المراسلة الخاصة"

، وتتمثل أنواع الإعلام السمعي البصري المتعلق بالنشاط السمعي البصري 14-04
 فیما یلـي:

 اتصالخدمة البث التلفزیوني أو القناة كل خدمة تعد  :النشاط الإعلامي التلفزي -
ر أو فئة موجھة للجمھور بوسیلة إلكترونیة تلتقط في آن واحد من طرف عموم الجمھو

منھ ویكون برنامجھا الرئیسي مكونا من سلسلة متتابعة من الحصص التي تحتوي على 
 وأصوات.صور 

بوسیلة  موجھة للجمھور اتصالكل خدمة  و: وھالنشاط الإعلامي الإذاعي -
إلكترونیة تلتقط في آن واحد من طرف عموم الجمھور أو فئة منھ ویكون برنامجھا 

من  17(م متتابعة من الحصص التي تحتوي على أصوات الرئیسي مكونا من سلسلة
 19 . قانون النشاط السمعي البصري)

أشار المشرع الجزائري إلى الإعلام الإلكتروني : ةالإعلام الإلكترونیوسائل  -3
لیبین بعد ذلك كل تفاصیلھ من خلال الباب الخامس من قانون الإعلام  66في المادة 

دھا. حیث حصرھا المشرع في كل من الإعلام المكتوب وما بع 67وتحدیدا في المادة 
، على أن الانترنیت عن طریق الاتصال الالكتروني ونشاط السمعي البصري عبر

یمارس نشاط الصحافة الإلكترونیة والنشاط السمعي البصري عبر الانترنیت في ظل 
 ي:وتتمثل أنواعھ في ما یل  20من قانون الإعلام. 02احترام أحكام المادة 

 



 الحق في الاعلام كقید على الحمایة الجزائیة لحق الافراد في الخصوصیة
 

 447 

 ویتمثل أساسا في ما یلـي : :الإلكتروني الاتصالالإعلام المكتوب عن طریق  -أ
وھي صحف عیر ورقیة لھا نفس خصائص الصحف : الجرائد الإلكترونیة-

، من حیث طریقة عرضھا للجمھور  عنھاالورقیة من حیث المضامین، لكنھا تختلف 
 الالكترونیةوالجرائد ، مكان وقت وفي أيإتاحتھا للجمھور في أي  ،طبیعتھا المجانیة

 الالكترونیة،والجرائد ونیة المكملة للطبعة الورقیةرت:الجرائد الإلكفي الجزائر نوعان
 21.المحضة

 على منشورات وھي: ةلكترونیالا المدونات تعریف :les blogsالمدونات -
 بةمرت الأحیان معظم في وتكون دوریة مقالات من الأولى بالدرجة تتألف الویب شبكة
 من الزائرون یتمكن لكي بحث محرك على المدونة تسجیل الضروري من، وزمنیا

 الإلكترونیة المدونات دلیل في یضعھا أن المدونة لصاحب أن كما ، علیھا الإطلاع
(Blog Catalg).. 22 

وتتمثل في الخدمات السمعیة  الانترنیت:السمعي البصري عبر  الاتصالخدمة  -ب
لأصلي الموجھة للصالح العام والمتجددة بانتظام، والتي تبث البصریة ذات المضمون ا

عبر القنوات التلفزیویة الإلكترونیة والإذاعة الإلكترونیة وكل محتوي سمعي بصري 
عبر الواب، على أن یتم البث بصفة مھنیة من قبل شخص طبیعي أو معنوي(خاضع 

فئة معینة منھ، مع للجمھور أو ل اللقانون الجزائري)، على أن تكون موجھة أساس
أشارت إلى أن الخدمات السمعیة البصریة عبر الانترنیت تشمل  70ملاحظة أن المادة 

 23 .الخدمات المقدمة حصرا عبر الواب فقط
 الثاني: مفھوم الحق في الخصوصیةالفرع 
  وسنحاول توضیحھ فیما یلي: : موقف الفقھ من الحق في الخصوصیةأولا/ 

ھ عند مفھومھا وقوفلحق في الخصوصیة من خلال عرف االاتجاه الأول: -1
 یلي: الواسع والضیق كما

لا  الخصوصیةالحق في  أن إلى ینذھب أحد الفقھاء الامریكی :التعریف الموسع-أ
كما  الإنسانأن یعیش  ، ولكنھا تعنيبعیدا عن تطفل الآخرین العیشتعني فقط الحق في 

عرفھا بأنھا ناس، أما الفقھ المصري ف، حتى ولو كان سلوكھ على مرأى من البحلو لھ
كھ إلى جانب ولحق المرء في أن یحدد لنفسھ مدى مشاركة الآخرین لھ في أفكاره وس"

أن إلى   vernierھ الفرنسيیالفق كما ذھب 24، " الوقائع المتعلقة بحیاتھ الشخصیة
مجموع الحالات والأعمال والآراء  "فھيصلة بفكرة الحریة، ال الخصوصیة وثیقة

في مواجھة الآخرین" بمعنى أن  الصادرة عن الفرد بحریة والتي لا تربطھ بأي التزام
 25. الحریة شرط لكل حیاة خاصة

 : یستند ھذا المفھوم لفكرة : الألفة والسكینة والسریة كما یلــي: التعریف الضیق -ب
ارتباطا وثیقا بفكرة  فھي ترتبط :l’idee de secretبالنسبة لفكرة السریة  -

 الإنسان" قطعة غالیة من كیان كتور أحمد فتحي سروردفھي كما یقول ال الخصوصیة
ن القدرة على الإبداع ، وإلا تحول إلى أداة صماء خالیة معھا منھنزت لا یمكن ان

 بمناسبة قضیة " 1858عن حمایة ھذا الحق منذ سنة  ولقد تكلم القضاءھذا ، الإنساني"
وھي بصدد الحدیث عن الأشخاص  الابتدائیةلسین فلیكس أوكنل" ،حیث أكدت محكمة ا

لأنھم قد عاشوا  ذوي الشھرة " أنھم یستطیعون أن یتخیروا لأنفسھم الموت في الخفاء
 26 في المجد...فللرجل المشھور الحق في أن یعیش في الخفاء".

: ربط بعض الفقھ بین الحق في l’idee de tranquillitéبالنسبة لفكرة السكینة -
 صفتھ الاجتماعیةلأنھ ورغم  للإنسانالسكینة أمر ھام فة وفكرة السكینة ، الخصوصی

یحتاج أحیانا للسكون إلى نفسھ لأجل أن یعیش خصوصیاتھ ویخلو بذاتھ حرا  ھإلا أن
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 27 .تأثیر یمكن أن یقع علیھ يأبعیدا عن 
تعد جوھر الحق في فھي : l’idée de familiaritéبالنسبة لفكرة الألفة  -

 من العزلة یتمكن معھا كل شخص من أن یخلو إلى ذاتھ بكل نوع وھي، ةالخصوصی
الأستاذ "  ھاھذا ولقد عرف، نشر غیر مبرر وغیر مرغوب فیھ من أيھدوء دون خشیة 

" بأنھا (الدائرة السریة للحیاة والتي یكون فیھا للفرد سلطة إبعاد الآخرین)،  كاربونیھ
 28" . " الحدیقة المغلقة للألفة" بأنھا  الأستاذ "سافاتیھ ھاكما یعرف

 الفرنسي إلى جانب من الفقھ ذھبوفي ھذا الصدد  :الإطار السلبي للخصوصیة -2
ن ذلك أ، قبیل الحیاة العامة للشخصبأن الحیاة الخاصة ھي كل ما لا یعتبر من القول 

 ناالإنس عورش الحد الفاصل بین الحیاتین ھو. ھذا وان حدود الحیاة العامة أضیق نطاقا
ویؤخذ على ھذا الاتجاه أنھ حتى  ،یاة الخاصةیدأ الحتبالحیاء فحیث یظھر ھذا الشعور 

 29في الحیاة العامة قد تكون لدى الشخص أمور خصوصیة تستوجب الاحترام.
 واعتبارھم: الأشخاصثانیا/ الفرق بین مفھوم الحیاة الخاصة و مفھوم شرف 

 في حالات كثیرة قد یتم المساس بشرفف ،المساس بأحدھماعند التفرقة رز أھمیة ھذه تب
بوضوح یتجلى  علیھ فالفرقوالخصوصیة،  في بحقھ مسی أن دون الشخص واعتبار

 یستھدف والسب القذف في معرفة الغایة من تجریم الفعلین الماسین بھما، فتجریم
 الجانب ھدوءفتستھدف الخصوصیة  حمایة أما والاعتبار، والشرف السمعة حمایة

الحیاة  تجاه بالحیاء الشعور أي حمایة العام، النشاط عنالمستتر  الحیاة من الخاص
من  5القسم في بكلا المفھومین الأفعال الماسة المشرع الجزائري  ولقد نظم، الخاصة

من على شرف الأشخاص واعتبارھم المواد  الاعتداءإلا أنھ خصص لأفعال ، ق ع
 303ة للأفراد فساقھا ضمن المواد من ، أما الأفعال الماسة بالحیاة الخاص266-299
 30ن. بین المفھومی الاختلافیدل على ما وھذا ، 3مكرر 303 -مكرر

 ھذا من 12 المادة نصتالحق في الخصوصیة في المواثیق الدولیة: ثالثا / 
 یجوز لا"  بقولھا الخاصة الحیاة حرمة حمایة علىالعالمي لحقوق الإنسان  الإعلان
 أو مسكنھ، و أسرتھ شؤون في أو الخاصة حیاتھ في فيتعس لتدخل احد تعریض

 القانون یحمیھ أن في الحق شخص ولكل وسمعتھ، شرفھ ستم لحملات ولا مراسلاتھ
 الدولیة لاتفاقیةا وھذا ما أسارت إلیھ أیضا 31،.".الحملات تلك أو التدخل ذلك مثل من

 32منھا.  17 المادةفي  والمدنیة السیاسیة للحقوق
على غرار مختلف دول :في الخصوصیة في التشریع  الجزائري الحقرابعا/ 

العالم تسعى الجزائر جاھدة إلى رعایة الإنسان والمحافظة على حقوقھ الأساسیة 
 الحیاة الخاصة حصر صور، ھذا مع التسلیم بصعوبة  وضمان عدم المساس بھا

لحمایتھا من شأنھ أن یصعب التدخل  خصوصا في ظل التقنیة الرقمیة، الأمر الذي
  33. جزائیا
قد حرصت نصوص الدستور الجزائري على التأكید على لفي الدستور: -1

(لا یجوز انتھاك حرمة  46في المادة  ضرورة حمایة حق الإنسان في حیاتھ الخاصة،
حیاة المواطن الخاصة، وحرمة شرفھ، ویحمیھما القانون. سریة المراسلات 

ھذه الحقوق دون أمر جوز بأي شكل المساس بمضمونة، لا یوالاتصالات بكل أشكالھا 
.حمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات من السلطات القضائیة.معلل 

المواد  وكذا ذات الطابع الشخصي حق أساسي یضمنھ القانون ویعاقب على انتھاكھ)،
 34 .50،51/2، لا سیما المادتین 39، 35، 34

المشرع الجزائري نصا نوعیا یحمي حرمة الحیاة  بنىلقد ت في قانون العقوبات:-2
ھذا الأخیر المتضمن تعدیل قانون العقوبات،  23-06القانون رقم  ویتمثل فيالخاصة 

مكرر إلى  303المواد من الذي أقر حمایة جزائیة للحق في الخصوصیة من خلال 
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لاعتداء على شرف واعتبار " اعقوبات تحت عنوان:قانون ال من 3مكرر 303
 303المادة كما تم النص في   35. حیاتھم الخاصة)وإفشاء الأسرار" (وعلىلأشخاصا

الشخص المعنوي جزائیا عن الجرائم المحددة في الأقسام  على إمكانیة مساءلة3مكرر
أدخل المشرع الجزائري في نفس التاریخ المذكور أعلاه تعدیلا على  ولقد 5.4.336،

د عدة تدابیر نذكر ، حیث أور22-06ن رقم نوقانون الإجراءات الجزائیة بموجب القا
والذي  10مكرر  65إلى  5مكرر  65المنصوص علیھ في المواد من  منھا التدبیر

  37 یخول للسلطات الأمنیة " اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور.
 المطلب الثاني

 أثر الحق في الاعلام على صور الأفراد وأحادیثھم الخاصة
 سنتطرق في الفرع الأول فرعین أساسیین،المطلب من خلال ناول ھذا سیتم ت

للجرائم الماسة بالحق في الخصوصیة في قانون العقوبات عبر بیان جرائم الالتقاط، 
ذي سنخصصھ الو الثاني، وانتھاءا بالفرع التسجیل، النقل لصور وأحادیث الأفراد

، وكل ذلك لحق في الخصوصیةضوابط الممارسة الإعلامیة في مواجھة اللحدیث عن 
 :ھـعلى التفصیل الآتي بیان

 الجرائم الماسة بالحیاة الخاصة في قانون العقوبات:: الفرع الأول
أحد الأفعال تشكل الركن المادي للجرائم ، الالتقاط، التسجیل، النقلیعد كل من فعل 

لتي تھا اخصوصیھذه الجرائم  لكن لكل واحدة منالماسة بالحق في الخصوصیة، 
  وأركانھا فیما یلي: ن خصوصیة كل جریمةبیس، و تجعھا مستقلة عن الأخرى

 سریة، أو خاصة أحادیث أو مكالمات نقل أو تسجیل أو التقاط أولا / جریمة    
 .رضاه أو صاحبھا إذن بغیر

 (6 ) ستة من بالحبس یعاقبعلى أن:( مكرر 303 المادة تنص: نص التجریم-1
 من كل دج، 300.000 دج إلى 50.000 من وبغرامة واتسن (3 ) ثلاث إلى أشھر
 :كـوذل كانت تقنیة بأیة للأشخاص، الخاصة الحیاة بحرمة المساس تعمد
 صاحبھا إذن بغیر سریة، أو خاصة أحادیث أو مكالمات نقل أو تسجیل أو بالتقاط-

 ،...رضاه أو
 بالعقوبات دةالما ھذه في علیھا المنصوص الجنحة ارتكاب في الشروع على یعاقب 

 .ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة ) .التامة للجریمة المقررة ذاتھا
یبدو من ظاھر النص أن المشرع یتطلب في محل الجریمة أو موضوعھا حدیث  

دار بین أكثر من طرف  وذلك باستعمالھ صیغة "محادثات"، والحدیث محل الحمایة 
عھ حتى ولو كان رمزا ، طالما أن لھذا الرمز ھو كل صوت لھ دلالة أو معنى عند سما

معنى مفھوم . ومن ثم فإنھ یخرج من مفھوم المحادثة بالمعنى السالف الذكر كل صوت 
 38 أو إشارة أو رمز لا یدل على معنى.

 ق بتوافر العناصر التالیـــة :قویتح :الركن المادي -2
 نقل، كما یلـي:ویكون عبر الالتقاط، التسجیل، ال السلوك الإجرامي :-أ
ویقصد بھ الاستماع إلى الحدیث خلسة (استراق السمع) أو في غفلة  :فعل الالتقاط -

 من أطراف الحدیث، سواء كان ذلك باستخدام جھاز أو بدونھ.
وھو حفظ الحدیث الذي تم على مادة من خواصھا حفظ الأصوات،  :فعل التسجیل -

 از معد لھذا الغرض. وإعادتھما أو تكرار سماعھا،و ذلك بواسطة جھ
یفترض ھذا السلوك استراق السمع بواسطة " میكروفون"، ونقلھ  فعل النقل: -
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 39حیث یتواجد الجاني لتسجیلھ فیما بعد أو تدوینھ.
: ذلك ان رضاء المجني علیھ الصریح أو الضمني عدم رضاء المجني علیھ-ب 

صفة التجریم، ھذا  والصادر عن إرادة واعیة حرة، مدركة وممیزة ینفي عن الفعل
ولقد افترض المشرع الرضاء إذا ما صدرت الأفعال السابقة أثناء اجتماع على مسمع 
أو مرأى من الحاضرین، بحیث یكون رضاء ھؤلاء مفترض، وبحسب صیاغة ھذا 
العنصر فإن افتراض الرضاء یزول بوقوع أفعال الالتقاط أو التسجیل أو النقل خارج 

  40مرأھم ومسمعھم.
لا یكفي أن تكون ھناك  محل السلوك الإجرامي:صیة الحدیث(أو سریتھ)خصو-ج

"خاصة" أو تتسم  محادثة لكي یتدخل المشرع لحمایتھا ، وإنما یجب أن تكون محادثة
بالسریة، ومعیار الخصوصیة ھنا ھو معیار مكاني  بحیث یلحق وصف الخصوصیة 

إذا تمت عبر الھاتف بالمحادثة متى تمت في مكان خاص، ویلحق بالمكان الخاص 
 41 سواء كان ثابتا أو منقولا.

سماع ما أو منقول، لا یمكن إلى كل حیز مكاني ثابت  ینصرفو المكان الخاص: -
، وإن أمكن مشاھدة ما بداخلھ، ولا یجوز نقل،التسجیل،الستراقبالا إلا یدور بداخلھ

یة أو مھنیة ، من تربطھم رابطة خاصة وظیفإلا بموافقة مالكھ أو حائزه أو  دخولھ
وعلیھ تنسحب أحكام الحمایة الجزائیة على الحدیث الذي یتم في ھذا المكان حتى ولو 

 42. تناول أمورا عامة لیست لھا صفة الخصوصیة في مضمونھا
أما إذا كان سماع الحدیث من خارج ھذا المكان عبر نوافذه أو أبوابھ المفتوحة، أو 

نتفي صفة الخصوصیة ، فھنا تھذا الحدیث ل بعلم وموافقة أطرافبمكبر صوت استعم
وتجدر ، ، حتى لو تم في غرفة النوم التي لھا ما لھا من الخصوصیةعن ھذا الحدیث

لخصوصیة أضفیت صفة ا بحیثالإشارة إلى أن المشرع قد اعتبر الھاتف مكانا خاصا 
عند دون توقف من حتى ولو كان ھذا الھاتف في مكان عام، وعلى المكالمات الھاتفیة 
 43طبیعة موضوع الحدیث.

ومن ثم یتخذ ركنھا المعنوي : ھذه الجریمة من الجرائم العمدیة الركن المعنوي -3
، صورة القصد الجنائي العام، وعلیھ یتعین ھنا توافر كل من عنصر العلم والإرادة

بحیث یتعین أن ینصرف علم الجاني لطبیعة المحادثة وأنھا تتمتع بصفة الخصوصیة، 
نھ یجب توافر علم الجاني بأركان الجریمة ، فبانتفاء عنصر العلم ینتفي الركن بمعنى أ

لالتقاط كما یجب أن تتجھ إرادة الجاني  44،المعنوي للجریمة وتنتفي الجریمة تبعا لذلك
من دون موافقتھ بغض النظر عن  محادثة أو مكالمة خاصة او سریةأو تسجیل أو نقل 

، كما ینبغي أو تكون إرادة الجاني حرة ومدركة وممیزة طبیعة النشاط الذي یأتیھ داخلھ
 45ولا تتوقف على إرادة الفعل أو النشاط وإنما أیضا إرادة النتیجة.

مكالمات  تقاط أو تسجیل أو نقلتتمثل العقوبة المقررة لجنحة ال: العقوبة المقررة-4
أشھر ) 6في الحبس من ( أو أحادیث خاصة أو سریة بغیر إذن أو رضاء صاحبھا،

المادة  حسب ادج وھذ300.000دج إلى  50.000)سنوات وبغرامة من 3إلى (
منھا على أنھ یعاقب على الشروع في ارتكاب  3الفقرة  تم النص في، كما مكرر 303

كما یجوز  .ي ھذه المادة بالعقوبات ذاتھا المقررة للجریمة التامةف ةالجنحة المنصوص
لجرائم حظر على المحكوم علیھ من أجل اأن ت 2مكرر 303 للمحكمة طبقا للمادة

المادة ة بسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوصممارأعلاه المنصوص علیھا في المادة 
، كما یجوز لھا الأمر بنشر حكم الإدانة طبقا سنوات )5(لمدة لا تتجاوز 1مكرر  9

لأشیاء ق ع، على أنھ یتعین دائما الحكم بمصادرة ا 18للكیفیات المبینة في المادة 
  .المستعملة في الجریمة

لم یحدد المشرع الجزائري إجراءات خاصة من شأنھا تقیید : إجراءات المتابعة-5 
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حد إلا أنھ بین انھ یمكن وضع  ،العمومیة من طرف النیابة العامة تحریك الدعوى
لكن ھذا ، بواسطة تنازل الشاكي لإجراءات المتابعة في أي مرحلة تكون علیھا الدعوى

في القضیة موضوع التنازل(المادة  حكم نھائي وبات مر مشروط بعدم صدور أيالأ
 .46).3مكرر303

 مكرر): 303جریمة التقاط أو تسجیل أو نقل الصورة (م ثانیا/ 
 أشھر (6 ) ستة من بالحبس یعاقب ((مكرر 303تنص المادة  :نص التجریم-1

 تعمد من كل دج، 300.000 دج إلى 50.000 من وبغرامة سنوات (3 ) ثلاث إلى
 ...-1  :كـوذل كانت تقنیة بأیة للأشخاص، الخاصة الحیاة بحرمة المساس
بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص  في مكان خاض، بغیر إذن صاحبھا   2-

 أو رضاه.
 بالعقوبات المادة ھذه في علیھا المنصوص الجنحة ارتكاب في الشروع على یعاقب

وھذا  47،ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة ) .امةالت للجریمة المقررة ذاتھا
منھ والتي قضت بمعاقبة  1-226قي المادة  1992ما نص علیھ ق ع الفرنسي لسنة 

كل من اعتدى عمدا وبأي وسیلة كانت على ألفة الحیاة الخاصة للغیر سواء بالتقاط أو 
 48 .تسجیل أو نقل صورة شخص في مكان خاص بدون موافقتھ

 :دي لھاتھ الجنحة بتوافر العناصر التالیــةیتحقق الركن الما الركن المادي: -2  
 والمتمثل في فعل الالتقاط، التسجیل، النقل: السلوك الإجرامي: -أ
وھو أخذ الصورة من حیث لا یحس  صاحبھا، ثم تثبیتھا على  التقاط الصورة: -

یمة، فالجریمة تقع وتكون دعامة مادیة  فبمجرد التقاطھا یتحقق الركن المادي للجر
تامة من حیث ركنھا المادي حتى ولو لم یستطع الجاني معالجة الصورة كیمیائیا لأجل 

 غیر وسیلة بواسطة إنسان مشاھدة الصور قبیل التقاط من یعتبر ولا 49إظھارھا، 
 شخص صورة رسم للصور أو مقرب منظار كاستعمال للصورة وغیر ناقلة لھا مثبتة
  50.الورق على
جل ھو حفظ صورة الشخص على مادة معدة لذلك بأي وسیلة لأ تسجیل الصورة: -

، وتطبیقا لذلك یتحقق الركن المادي لھاتھ الجریمة عند مشاھدتھا فیما بعد أو إذاعتھا
القیام بتسجیل صورة لشخص موجود في مكان خاص دون موافقتھ عن طریق استخدام 

 51. التقنیة الحدیثة
رسال أو تحویل الصورة مباشرة من مكان تواجدھا إلى وھو إ نقل الصورة: -

مكان آخر،بحیث یتمكن الغیر من مشاھدة قسمات وجھ صاحب الصورة وما یأتیھ من 
  52.حركات وأفعال ، كما ھو الحال في البث التلفزي المباشر أو تسجیلات الفیدیو

وھذا  :صأن یكون فعل الالتقاط أو التسجیل أو النقل واقعا على صورة الشخ -ب
، وعلیھ .»صورة شخص في مكان خاص.«.. ر ق ع:مكر 303ما جاء بالمادة 

 53فالمشرع استبعد وصف الاعتداء اذا كان المحل حیوانا أو جماد.
في مكان الجریمة ، إلا إذا ارتكبت لا یكتمل الركن المادي خصوصیة المكان: -ج

 ما أنھ عیا مفادهمعیارا موضو ع والتي اعتمدت .ق مكرر 303خاص بحسب المادة 
 الأماكن في سوى توجد لا الأخیرة حرمة صور الأشخاص فإن ھذه یحمي القانون دام

أما بالنسبة لمشروعیة التقاط الصورة أو نشرھا في الأماكن العامة، فھناك  54 ،الخاصة
من یرى أنھ  لیس لصاحب الصورة الاعتراض على التقاطھا في مكان عام، وإنما لھ 

لى نشرھا، بغض النظر عما إذا كان تصویره عرضیا أو كان ھو فقط الاعتراض ع
 55، المعني، وأساسھم في ذلك أن من یمشي في مكان عام یصیر جزءا من عمومیتھ
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في حین یمیز البعض الآخر بین التقاط صورة شخص في مكان عام بشكل عرضي 
اض إذا كانت الاعتر حقھ فيوبالتالي عدم أخذ إذنھ لأنھ جزء من المكان العام، (مع 

 56 .إذا كانت صورتھ ھي المستھدفة، وھنا یجب طلب إذنھ واضحة)، وبین ما
على أن اكتمال الركن  مكرر 303حیث نصت المادة  :المجني علیھرضاء  -د

نقل صور الأشخاص من دون المادي لھذه الجریمة مرھون بالتقاط أو تسجیل أو 
لفرنسیة أنھ لا یمكن الاحتجاج وفي ھذا الصدد قضت إحدى المحاكم ا 57 ،موافقتھم

بعدم أخد موافقة صاحب الصورة كسبب لتأكید الاعتداء بانتھاك حرمة الصورة مادام 
تم ھذا الاعتداء في صالة استقبال الفندق، على اعتبار أن ھذه الأخیرة لا تعد مكانا 

المادي عاما، وبالتالي لا یعد انتفاء موافقة المجني علیھ سببا من أسباب قیام الركن 
  58.لجریمة الاعتداء على حرمة صور الأشخاص

لا تقوم جریمة التقاط أو تسجیل أو نقل الصورة من دون توافر  الركن المعنوي:-3
ركنھا المعنوي، وباعتبارھا جریمة عمدیة یتخذ ركنھا المعنوي صورة القصد الجنائي 

بحیث یجب أن یشمل  59 ،العام الذي لا بد من توافر عنصري العلم والإرادة معا لقیامھ
 أي علمھ كل عناصر الفعل المادي المكون للجریمة كما وصفھا القانون،علم الجاني 

، فبانتفاء عنصر العلم ینتفي الركن المعنوي للجریمة وتنتفي الجریمة بأركان الجریمة
إرادة الحاني لالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة شخص كما یجب أن تتجھ ،  60تبعا لذلك 
 61 ،خاص من دون موافقتھ بغض النظر عن طبیعة النشاط الذي یأتیھ داخلھ في مكان

وعلیھ فلا تقوم الجریمة حال قیام أحد الأشخاص بتصویر شخص ما على سبیل الخطأ 
 62.عن طریق الضغط دون قصد على مفتاح آلة التصویر

صور  : تتمثل العقوبة المقررة لجنحة التقاط أو تسجیل أو نقلالعقوبة المقررة - 4
دج إلى  50.000)سنوات وبغرامة من 3) أشھر إلى (6الأشخاص في الحبس من (

 3مكرر  كما نص المشرع في الفقرة  303حسب نص المادة  اوھذ ،دج300.000
منھا على أنھ یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص علیھا في ھذه المادة 

  63. بالعقوبات ذاتھا المقررة للجریمة التامة
أن تحظر على المحكوم علیھ من  2مكرر 303 كما یجوز للمحكمة طبقا للمادة

أجل الجرائم المنصوص علیھا في ھذه المادة  ممارسة حق أو أكثر من الحقوق 
، كما ) سنوات5لمدة لا تتجاوز خمس ( 64، 1مكرر  9المنصوص علیھا في المادة 

ق ع، على أنھ  18ینة في المادة یجوز لھا الأمر بنشر حكم الإدانة طبقا للكیفیات المب
 65 .یتعین دائما الحكم بمصادرة الأشیاء المستعملة في الجریمة

لم یحدد المشرع الجزائري إجراءات خاصة من شأنھا تقیید  إجراءات المتابعة: -5
تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة على عكس المشرع الفرنسي الذي 

بیة أو طرف النیابة العامة مرھون بتقدیم شكوى كتا جعل تحریك الدعوى من طرف
، وأن تنازل الشاكي یضع حد لإجراءات المتابعة في أي شفھیة من طرف المجني علیھ

وتجدر الإشارة  66، مرحلة تكون علیھا الدعوى، طالما لم یصدر فیھا حكم نھائي وبات
من قانون  3/مكرر 303تقریر المشرع الجزائري لنفس الإجراء في م ھنا إلى 
  العقوبات.
بالمخالفة للمادة  المحصلة والوثائق الصورالمحادثات وجریمة استغلال  ثالثا /

 :مكرر303
على ق ع  1مكرر 303جزائري في المادة لقد نص المشرع النص التجریم: -1

معاقبة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمھور أو الغیر أو 
ة كانت التسجیلات أو الصور أو الوثائق المتحصل علیھا بواسطة استخدم بأیة وسیل

 309ویقابل ھذا النص المادة ، مكرر  303أحد الأفعال المنصوص علیھا في المادة 
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مأخوذا نقلا عن المادة  1مكرر 303ھذا وبعد نص المادة  67 ،مكرر أ ق ع مصري
  68 .1992ق ع فرنسي لسنة  226-2
ستغلال الا بتوافر أحد أفعال الحفظ، لاأن تقوم جریمة الا یمكن  الركن المادي:-1

كل من احتفظ أو  (ق ع جزائري: 1مكرر 303الاستعمال، الإفشاء طبقا لنص المادة 
الغیر أو استخدم ..التسجیلات أو الصور  وضع أو سمح بوضع في متناول الجمھور أو

 69 ).أو الوثائق 
 :الاستعمالاظ، الإفشاء، الإحتفوالمتمثل في فعل السلوك الإجرامي: -أ
متحصل أو وثائق یقصد بھ إمساك الجاني لتسجیلات أو صور  فعل الاحتفاظ: -

رر)، سواء كان ھذا الاحتفاظ لمصلحتھ مك 3303علیھا بطریقة غیر شرعیة (المادة 
أو لحساب الغیر ھذا الأخیر الذي یكون إما أمینا جاھلا بمحتوى ما أودع لدیھ وإما 

 70. محتفظا بما أودع لدیھ بمقابل
 بتمكین عدد غیر محدود من الناس من العلم أو : ویتحققأو النشر الإذاعة فعل -

أما تسھیل الإذاعة فیتحقق بتقدیم  ق،أو الوثائ الإطلاع على التسجیلات أو الصور
 71 .المساعدة أیا كانت صورتھا إلى من یفوم بفعل الإفشاء

بقصد أو الوثائق  أو الصور تویقصد بھ استعمال التسجیلا :ستخدامفعل الا -
ولم  72تحقیق غرض ما ویستوي ھنا أن یتم الاستعمال علنا أو في غیر علانیة، 

 د أن یستوي لدیھ استعمال التسجیللعلانیة مما یفییتطرق المشرع الجزائري لفكرة ا
 علنا أو في غیر علانیة.، الوثیقة الصورة،

یشترط لقیام الجریمة المنصوص علیھا في المادة  :موضوع النشاط الإجرامي -ب
ق ع  فرنسي، أن تكون أفعال  2-226ق ع جزائري لاسیما المادة  1مكرر 303

قد تم أو الوثائق واقعة على التسجیلات أو الصور الحفظ أو الإفشاء أو الاستعمال ال
ھذا وأن رضا الضحیة في  73.مكرر303الحصول علیھا بإحدى الطرق المبینة بالمادة 

، 1مكرر 303واقعة الالتقاط ینفي وجود جریمة الالتقاط وینفي بعد ذلك تطبیق المادة 
ان في مكان عام، ویسري نفس ھذا الحكم في حال كان الالتقاط یبیحھ القانون، أو ك

ذلك أن المكان الخاص كمحل لفعل الالتقاط ھو الذي یشكل أساس قیام جنحة الالتقاط 
 74 .بعد ذلك 1مكرر 303بدایة وتطبیق المادة 

ھذه الجریمة عمدیة ومن ثم یتخذ ركنھا المعنوي صورة  :الركن المعنوي -2 
بحیث  75 ،لعلم والإرادةالقصد الجنائي العام، وعلیھ یتعین ھنا توافر كل من عنصر ا

لمكون للجریمة كما وصفھا كافة عناصر الفعل المادي ا يشمل علم الجانییجب أن 
، ولا تقوم الجریمة ھنا بالعلم اللاحق على ارتكاب فعل الإذاعة أو تسھیلھا، أما القانون

فیظل القائم بذلك  في وضع قانوني طالما كان ستعمال أو الابالنسبة لفعل الاحتفاظ 
ھذا بالإضافة إلى ضرورة  76،منتفیاأو التسجیل مھ بمصدر الحصول على الصورة عل

  77.فعل الاحتفاظ أو الإذاعة أو الاستعمال إرادیا أن یكون 
على نفس العقوبات المقررة في المادة 1مكرر 303: نصت العقوبة المقررة - 3
الشروع  ، ھذا ویعاقب على2مكرر 303مكرر، إضافة إلى بعض العقوبات في  303

على أنھ إذا تم ارتكاب ، ت ذاتھا المقررة للجریمة التامةستغلال بالعقوباالافي جنحة 
الجرائم المبینة بالفقرة الأولى من قبل الصحافة فإنھ یتم تطبیق الأحكام الخاصة 

أما المشرع الفرنسي فقد حدد عقوبة  78، المقررة في القوانین المتعلقة بمھنة الصحافة
  79.یورو 45000عام حبس نافذ وھذه الجریمة ب

: قید كل من المشرع المصري والفرنسي تحریك الدعوى من  إجراءات المتابعة-4
أما  80 ،قبل النیابة العامة بشكوى المجني علیھ أو وكیلھ سواء كانت كتابیة أو شفھیة
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بالنسبة للمشرع الجزائري فلم یقید تحریك النیابة في ھذه الجریمة بشكوى المجني 
، غیر انھ قرر على غرار المشرع المصري والفرنسي بأن صفح الضحیة من علیھ

  81.شأنھ وضح حد للمتابعة الجزائیة 
طبقا لأحكام  :)3مكرر 303م (المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي رابعا / 

 ،)23-06مكرر(قانون  51المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي المحددة في المادة 
عن  یكون مسؤولا جزائیاالشخص المعنوي  فإن 3مكرر 033طبقا للمادة و، 82

لأول المتعلق بالجنایات والجنح ضد امن الفصل  3،4،5الجرائم المحددة في القسم 
 ة الشخص المعنويھزالجرائم قد ارتكبت من طرف أجھذه أن تكون  بشرط،الأشخاص

لشخص الطبیعي منع من مساءلة اتلا تھ مسؤولیأو ممثلیھ الشرعیین ولحسابھ، إلا أن 
 ھي المقررة عن ھذه الجرائمعقوبة وال 83 .كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال

عند  2مكرر  18مكرر و  18الغرامة حسب الكیفیات  المنصوصة في المادة 
لواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوصة  في المادة  التعرضالاقتضاء، مع 

  84.مكرر 18
 ابط الممارسة الاعلامیة في مواجھة الحق في الخصوصیةضوالفر ع الثاني: 

 من العدید علیھا ترد إذ مطلقة لیستالمقررة لخصوصیات الأفراد  الحمایةإن 
 لم إذا الشخص صورة نشر جواز لذلك یضاف،الإعلام في الحقأھمھا  الاستثناءات

ونفس الأمر حال تسریب وسائل إلاعلام  الصورة موضوع من رئیسي جزء یكن
 ،لمكالمات ھاتفیة أو أحادیث خاصة وحتى سریة تحت ذریعة ضرورة إعلام الجمھور

 حمایة عن عاجزاً  الأمر الذي یجعل من صاحب الصورة أو الحدیث الخاص
 85.علنیة بأحداث الأعلام في الحق نطاق ضمن نشرھا كان طالما خصوصیتھ

 أولا/ ضوابط ممارسة الحق في الإعلام وحریة الصحافة:
 3والمادة  2ما جاءت بھ المادة  وتتمثل في :ممارسة الحق في الإعلام ضوابط-1

وكذا مجموع الضوابط القانونیة  ،من تحدید للمجالات الخاصة بممارسة أنشطة الإعلام
ھذا ولقد حكمت محكمة  86.واجبة الاحترام بمناسبة ممارسة أي نشاط إعلامي

رئیس حزب  Jean – Marie Le Penالاستئناف بفرساي في قضیة تصویر 
ان «بالقول: Jeu National Multimédiaالجبھة الوطنیة في شكل لعبة أسمھا 

إعادة إنتاج الصورة بالنسبة للشخصیات العامة لا یشكل اعتداء على الحق في الصورة 
 cours d’appel de» (لحق في الإعلام لیصل إلى الإساءةإلا إذا تجاوز إطار ا

1996versailles.14 chambre.sept (. 87 
 
ل المعلومات عبر الحق في تداو ھمیة بما كان بیان ضوابط ممارسةومن الأ 

بحكم أنھا تدخل ضمن المفھوم الواسع لحق الجمھور في الإعلام،  تكنولوجیا الاتصال
خصوصیة وما یدفع لوجود ھذه الضوابط ھو المخاطر الواقعة على الحق في ال

میة سرعة نشر المحتویات الرق ت وكذااتساع استخدامات الانترنی والناجمة عن
من ولأجل ضبط ھذه الحریة وجب تأطیر الاستخدامات العشوائیة للانترنیت  88.عبرھا

وھذا ما من شأنھ تأكید  في تداول المعلومات عبر الانترنیت، حریة الأفرادخلال ضبط 
 89الحمایة الجزائیة للحق في الخصوصیة المتضمنة في قانون العقوبات.

فلقد تم وضع ضوابط في الدستور الجزائري  ط ممارسة حریة الصحافة:ضواب -2
من  3و2لحریة الصحافة في إعلامھا للجمھور طبقا لحقھ في الإعلام، وھذا في الفقرة 

(..لا یمكن استعمال ھذه الحریة للمساس بكرامة الغیر و حریاتھم  50المادة 
ل حریة مضمون في إطار وحقوقھم.نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بك

 3و2القانون واحترام ثوابت الأمة وقیمھا الدینیة والأخلاقیة والثقافیة..)وكذا في الفقرة 
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(..لا یمكن أن تمس ممارسة ھذا الحق بحیاة الغیر الخاصة وبحقوقھم  51من المادة 
وبالمصالح المشروعة للمؤسسات وبمقتضیات الأمن الوطني.یحدد القانون كیفیات 

 90سة ھذا الحق).ممار
الممارسة وبالإضافة إلى ما جاء أیضا من ضوابط في قانون الإعلام لضبط 

المواد  في إطار الحمایة المقررة لحقوق وحریات المواطنین الخاصة في الإعلامیة
أساسا في امتناع الصحفي عن انتھاك الحیاة  والمتمثلة 91، )84،92،93،115،124(

ما في ذلك الشخصیات العمومیة بصفة مباشرة أو الخاصة وشرف واعتبار الأشخاص ب
غیر مباشرة، مع عدم الاحتجاج بحقھ في الوصول للمعلومة بخصوص الحالات 

، وكذا عن نشر أو بث صور أو أقوال تمس بالخلق العام أو 84المحددة في المادة 
 تستفز مشاعر المواطن. 

آداب وأخلاقیات مھنة قواعد لن كل خرق إ:قواعد آداب وأخلاقیات مھنة الصحافة-
، یعرض أصحابھ لعقوبات یأمر بھا المجلس الأعلى لآداب وأخلاقیات المھنةالصحافة 

رنیت تحمل كما أنھ على مدیر خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الانت 92
أما بالنسبة لتقادم الدعوى العمومیة والمدنیة الخاصة بجنح المسؤولیة عما تم بثھ.

أشھر كاملة ابتداء من  06بـصریة، الإلكترونیة، فتحدد ، السمعیة البالصحافة المكتوبة
 93.تاریخ ارتكابھا

 الأفراد:ثانیا / الموازنة بین الممارسة الإعلامیة وخصوصیات 
لقد الخصوصیة :  والحق في  الإعلامأھمیة التضارب بین مفھوم الحق في  -1

الشامل  التكنولوجيطور صار للإعلام في ھذا العصر أھمیة بالغة خصوصا مع الت
ل على المعلومة والأخبار على وسائل الحصو ور، فمع تطلجمیع مجالات الحیاة

 الإعلاموازداد معھ سباق وسائل  للمعلومة والخبر،ازداد شغف الناس  الانترنیت
 التواصل الاجتماعي وتحدیدا منصاتالرقمیة  الإعلامالتقلیدیة وبشكل أوسع وسائل 

الأمر الذي أدى إلى اصطدام الحق  ،المثیرة والإخبارلمعلومات لحصول على اجل الأ
یكمن في الموازنة بین الحقین على  ھنافي الإعلام بالحق في الخصوصیة، إلا أن الحل 

 ،للمجتمع والتي تقرر عند التنازع مقید بما تقتضیھ المصلحة العامةاعتبار أن كلاھما 
  .على أساس تغلیب فكرة المصلحة العامةالمصلحة الأولى بالرعایة بالنسبة للمجتمع 

في الإعلام  الحقف :في مواجھة الحق في الخصوصیة حدود الحق في الإعلام -2
بضوابط  إلا أنھا مقیدة مقومات المجتمعات الدیمقراطیةوإن كانت من وحریة الصحافة 

، ھذه ق في الإعلام والحق في الخصوصیة، مما یقتضي الموازنة بین الحقانونیة
، منھما یحمي قیمة من القیم العلیالأن كل حق  موازنة التي تتسم بالدقة والصعوبةال

ھذا ویقتضي  سدید،نظرة سلیمة ورأي وعیھ فإن التوفیق بین الحقین إنما یتطلب وجود 
مبدأ الموازنة أن تكون الوقائع محل الإفشاء وقائع حساسة تثیر غضب الرجل العادي 

  94 .لھ وغیر مرغوب بإثارتھا بالنسبة
بالمصلحة ع رالتذعن توقف وعلیھ وانطلاقا مما سبق ذكره ،ھل یمكننا فعلا ال

وحتى وإن ؟ من دون ضوابط  الإعلام يبتطبیق الحق فالعامة بالمفھوم الضیق لأجل 
ینبغي واضحة حدود افترضنا وجود تطبیق فعلي لھذه الضوابط، فھل ھناك فعلا 

من جھة أخرى ھل المطالبة بالتكریس وخرق حقوق أخرى؟  لتجنبالوقوف عندھا 
الإضرار  امن شأنھ للحق في الإعلام ومن خلالھ حریة تداول المعلومات المطلق

 الحق في الخصوصیة ؟ ب
كمن في تقدیر ضرورات الحق في یالنسبي في رأینا، إنما لا بد أن الحل فإذن  

ن التوسع نحو ھذا الحق دوتشریع الكافي فقط لممارسة الغرض من  الإعلام بالقدر
، وھذا حق الإفراد في الخصوصیةأو التصادم معھا وفي مقدمتھا خرق حقوق أخرى 
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ما من شانھ  تسھیل الوصول إلى حمایة فعلیة للحق في الخصوصیة في مواجھة الحق 
 في الإعلام ، وكذا بقیة القیود الأخرى الواردة علیھا.

     :الخاتمة
حقل الإعلام والاتصال، وتغلغل ھذه  ذي عرفھالإن الانفجار التكنولوجي والرقمي  

م افتراضي بدل العالم الواقعي، ممأ وجود عال نجم عنھ الأفرادفي حیاة  الحدیثة الوسائل
وإشباع  أدى لتنامي حریة الصحافة في إطار تكریسھا لحق الجمھور في الإعلام،

 شغف الجمھور على حساب خصوصیات الأفراد، كما أدى الاستخدام المفرط
للانترنیت من قبل لأفراد عبر مشاركة خصوصیاتھم من محادثات صوتیة ومصورة 

وجود مسافات أمان كافیة  لحفظ السریة  في ظل عدمحمیمیة ، وحتى لقاءات فكریةو
، إلى مزید من التضییق على الحق في الخصوصیة وانحصارھا وحمایة الخصوصیة

 أمام الحق في الإعلام وحریة الصحافة .
ذي دفع بالمشرع الجزائري للتدخل لحمایة خصوصیات الإفراد في مواجھ الأمر ال

تنامي حریة الصحافة تطبیقا للحق في الإعلام، عبر تقریر حمایة جزائیة للحق في 
الخصوصیة في قانون العقوبات إلى جانب فرضھ لمجموعة من الضوابط المتعلقة 

قانون المتعلق بالنشاط السمعي بالممارسة الإعلامیة من خلال قانون الإعلام، وكذا ال
البصري. ھذا وانطلاقا من ھذه الدراسة المتواضعة فإنھ یمكننا استخلاص النتائج 

 التالیــة :
لا یمكن تجسید الحق في الإعلام إلا من خلال التحقیق الفعلي لصحافة حرة  -

على مسافة الأمان مع الحق في الخصوصیة  ةومنضبطة، بالإضافة إلى المحا فظ
 جل تحقیق الموازنة بینھما.لأ

ضرورة حمایة الممارسة الإعلامیة المھنیة مما یسمى بالإعلام الجدید الناتج عن  -
التوسع في تجسید حریة تداول المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي 
توسع على حساب الممارسة الإعلامیة المھنیة، بحیث تحول الفرد (مستخدم 

قي للمعلومة إلى صانع وناشر لھا، مما یستوجب تحمیلھ مسؤولیة ما الانترنیت)من متل
ینشره من خصوصیات غیره، مما یستدعي تدخل المشرع الجزائري لوضع إطار 
القانوني یحكم الممارسة الإعلامیة الالكترونیة لأجل ضبط الاستخدام غیر المسؤول 

 للانترنیت في مواجھة خصوصیات الأفراد.
جزائیة خاصة بالعالم الافتراضي تتماشى مع الطبیعة المتطورة عدم وجود حمایة  -

للتقنیة الحدیثة وتسھر على منع الاعتداءات الماسة بخصوصیات الأفراد على 
 الانترنیت.

ضرورة قیام المشرع الجزائري بوضع ضوابط لحریة الصحافة عموما وتحدیدا  -
ة واعیة  في ظل تحدیات عبر التقنیة الحدیثة مما من شأنھ توفیر ممارسة إعلامی

 التكنولوجیا الرقمیة.
ھذا وتظل جھود المشرع في مجال الحمایة الجزائیة للحق في الخصوصیة غیر  -

كافیة بالنظر إلى التحدیات بالنظر إلى التطور المتسارع لتكنولوجیا الإعلام والاتصال، 
لرقمي وكذا بروز مطالبات جدیدة بتكریس بعض الحقوق والحریات في الفضاء ا

 كحریة تداول المعلومات، مما یحتم تكثیف الجھود التشریعیة في ھذا الصدد.
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